كان كلامنا المتقدم في رأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من أن الأصول المؤمنة لا يجوز إجراؤها في طرفي العلم الإجمالي كي لا يلزم المخالفة القطعية، والسبب في ذلك بأن هذه الأصول قاصرة عن الشمول، الأصول قاصرة عن الشمول لموارد العلم الإجمالي...

ثم أورد لنا مثالاً من خلاله أوضح لنا المطلب، هذا المثال في الاستصحاب، إذا كان لدي يقين سابق بنجاسة إناء فاشتبه مع إناء آخر، وتشكل لدي علم إجمالي واستصحاب للنجاسة السابقة لا يجوز أن أجري الأصل المؤمن في طرفي العلم الإجمالي بحيث تتحق مخالفة قطعية، لماذا؟ قال لأن ذلك يلزم منه التناقض، التناقض، يعني إجراء الأصول المؤمنة ماذا يصير؟ تناقض، لماذا؟ لأن الحديث يقول: لا تنقض اليقين بالشك، فأنا عندي يقين في النجاسة، فلو أجريت الأصلين، قلت: طهارة، نقضته بالشك، أنا متى أنقضه؟ لابد بقين مائة بالمائة بحصول الطهارة، مثل مثالنا السابق، كأن وقع المطر على الأواني الإثنين أو على الآنيتين، هذا ما فيه إشكال، نقضنا اليقين بالنجاسة بقين آخر، إما أن أجري الأصل المؤمن في الطرفين يكون نقضت اليقين بماذا؟ بشك، والرواية ماذا تقول لي؟ ولكن تنقضه بيقين مثله، حطوا على (مثله) دويحه، لأهمية الدويحة في المقام...

ولذا يقول الشيخ الأعظم: دائماً، مثلاً في أطراف الشبهات المحصورة، ما نقدر نجري الأصول المؤمنة، بمعنى قصور، أمس قلنا قصور، تتذكرون كلمة قصور، قصور أدلة الأصول المؤمنة عن مثل هكذا موارد، واضح، انتهى دليله، نحن كلامنا في هذا اليوم في الرد على دليله، الرد على كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) الذي يقول: لا تجري الأصول المؤمنة، لأن جريان الأصول المؤمنة فيه تناقض، هذا خلاصة دليله....

طيب، واضح لكم، في العلم الإجمالي عندما نقول لدينا علم إجمالي، ماذا يعني؟ كما مر عندنا، خلاصته علم بالجامع وشك في الطرفين، فلما أقول عندي أحد الإناءين نجس، يعني عندي علم تفصيلي بجامع النجاسة وشك في كل طرف على حده، هذا هو العلم الإجمالي الذي مر علينا، صح؟ 

الآن نريد نشوف مدى، تعرفون مدى؟ يعني الغاية التي يمكن أن نحمل عليها كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية، يقول: كلام الشيخ شيخ الكلام، فلابد أن يريد واحد من هذه الاحتمالات الآتية وراح نثبت أنه لو حملناه على أي واحد من هذه الإحتمالات سيرد عليه خدشة، إشكال، خلينا نشوف الاحتمال الأول الذي نحمل كلام الشيخ عليه...

نعم

طبعاً أنا ذكرت لكم بالأمس إلماحة في أن العلم الإجمالي ما هو متعلقه؟ يعني يتعلق بأي شيء؟ نحن الآن قلنا بالجامع، يعني بشيء مبهم له قابلية الانطباق على الطرفين، وقيل بالفرد المردد، تعرفون الفرد المردد، يعني شيء له قابلية، فيه تردد، إما وإما، أو إما وأما، هم يصير، والمحقق الكمباني هم مر عليكم، إش قال؟ قال: الفرد المردد لا واقع له لا في الذهن ولا في الخارج، لأن الوجود سواءً كان ذهنياً أو خارجياً، عين التشخص، والتشخص حقيقة الوجود كما مر علينا في النهاية والبداية، فما عندنا تردد لا خارجاً ولا ذهناً، فأنكر قدس الله نفسه الزكية الفرد المردد، نحن كلامنا كله، لماذا جبنا هذه؟ إثارة لذهنكم حتى تعرفون من خلال الإثارة النتيجة التي نروم أن نصل إليها، شوفوا ماذا يقول له الماتن، يقول له: شيخنا الدقيق، لأن الشيخ الأنصاري فعلاً عنده دقة في النظر، فلذلك أطلق عليه الدقيق هنا مرة واحدة، بلاغة...

يا شيخنا ماذا تقصد عندما تقول إجراء الأصول المؤمنة يلزم منه التناقض، لا تشمل أدلة الأصول موارد العلم الإجمالي؟ تقصد أن العلم الإجمالي في حقيقته، لما أقول عندي علم إجمالي، مثل مثالنا الآن نجاسة أحد الإناءين، في الواقع ينطبق على أحدهما، أليس كذلك؟ لأن أحدهما نجس، فلو أجرينا الأصل المؤمن عن كلا الطرفين صار تناقض واقعي، لأن أحد الطرفين واقعاً نجس، ماذا يقول لي الأصل المؤمن؟ طاهر، طاهر ونجس في آن واحد ما بيصير، عرفنا، فلذلك لكون العلم الإجمالي يتحد مع أحد طرفيه بلحاظ الواقع لا يجوز إجراء الأصل المؤمن في الطرفين لئلا يلزم حصول التناقض في البين، رأيتم كيف توجيه كلام الشيخ الأعظم؟ يعني نحن لماذا لا نجري الأصول المؤمنة في طرفي العلم الإجمالي؟ لأنه أصلاً حقيقة العلم الإجمالي، هذه الخصوصية المبهمة التي لها قابلية للانطباق على الطرفين، هي منطبقة في الواقع على أحدهما نكون ننتبه، عرفنا، وبانطباقهما على أحدهما واقعاً، إجراء الأصل المؤمن عن الطرفين معناه الوقوع في التناقض في البين، عرفنا، هذا يمكن أن نحمل كلام الشيخ الأعظم على هذا الاحتمال، واضحة الفكرة؟ 

نريد الآن نرد كلام الشيخ الأعظم....يقول له: شوف شيخنا! العناوين لما تقول عندي عنوان، هذا العنوان على أنحاء، أقسام، تارة يكون العنوان يحكي عن المعنون، وليس له أي دخل بالمعنون غير الحكاية فقط، يعني لو قلنا لا دخل له بالمعنون، بمعنى أن الحكم يترتب على المعنون لا على العنوان، هذا معنى لا دخل للعنوان في المعنون، الآن لاحظوا لما أقول أكرم العالم، هنا ما تقدر تقول لي عنوان العالم ليس له دخل، لماذا؟ لأنه له مدخلية، أصلاً علة الإكرام هو ماذا؟ وجود العلم للعالم، أو أكرم التقي، أنا لماذا أكرم التقي؟ لتقواه، لأنه قدوة حسنة، الناس يصيرون خوش أوادم بسبب تقواه، فأقول لك كرّم هذا، والله كرمه، أكرمكم عند الله أتقاكم، شفنا العنوان له مدخلية، وتارة العنوان مثلما نقول: لا مدخلية له، مجرد يحكي عن الواقع، والحكم يترتب على ذلك الواقع، من حيثية واقعيته مثلاً، لاحظوا المثال! عندما أقول: انظر، أنا نظرت قلت: إن جاءني أحد أكرمته، قبل أدخل بيتي أخبرني ولدي بأنه جاءك رجل، رجل طويل القامة، الآن يا ترى هل لطول قامة الرجل مدخلية في مجيئه في العنوان؟ لأنه أصلاً هذا الحكم وهو نذري، ينطبق على أي واحد جاء، أصلاً حتى لو ما جاء رجل، لو كان امرأة، أحد أنا قلت، انظر العنوان هنا ليس له أي مدخلية في المعنون، ولذلك انظر ماذا يقول له! يقول له: نحن لما نقول يا شيخنا الأعظم، يا شيخنا الدقيق قلنا بعد، أزيد من الأعظم، لما تقول يلزم تناقض لاتحاد الخصوصية المبهمة فيه مع الخارج، لأن فيه خصوصية مبهمة في العلم الإجمالي تتحد مع الواقع الخارجي، فإجراء الأصل المؤمن ماذا يصير؟ يلزم منه التناقض كما شرحنا، يقول هنا: لو كان الحكم يترتب على الواقع وليس على العنوان، يكون ننتبه، وهنا لما نقول عندنا علم إجمالي، في العلم الإجمالي يكون ننتبه، ليس لنا ربط بأحد الطرفين، بلحاظ واقعيته، لأنه قلنا عندنا علم بالجامع وشك بعدد الأطراف أو وشك بأحد الطرفين، فلو اتحدت الخصوصية المبهمة مع الواقع ماذا يصير؟ صحيح في كنه الواقع فيه اتحاد، بس نحن ليس لنا ربط، لما نجري الأصل المؤمن، لأنه ليس عندنا نظر بانطباق الخصوصية المبهمة على عالم الواقع، نحن كلامنا فقط في عالم العناوين ليس إلا، وبهذا اللحاظ لما نقول أنا عندي علم إجمالي، الخصوصية المبهمة ليس ألحظها تحكي عن هذا الواقع الذي على اليد اليمين، لا، أقول الخصوصية، يعني عندي علم تفصيلي بالنجاسة بلحاظ الجامع كما مر علينا وعندي شك في كل طرف، ومعنى ذلك أنه يجوز لي أن أجري الأصل المؤمن عن الطرفين، لماذا؟ لأن موضوع جريان الأصل متحقق، وهو الشك في هذا الطرف، أنا لا أجري الأصل المؤمن عن ما هو معلوم تفصيلاً وهو الخصوصية المبهمة، لأن هذه الخصوصية المبهمة لا تنطبق على الواقع، انتبهوا، بلحاظ واقعيته، وإنما أريد أن أرتب حكماً عليها، أقول حقيقة العلم الإجمالي، أنظر أحمل، حقيقة العلم الإجمالي على هذه الخصوصية المبهمة التي لها قابلية الانطباق على كل من الطرفين بالتساوي مائة بالمائة، فلو كانت منطبقة على أحدهما، صحيح هي منطبقة بلحاظ كل الواقع، بس بلحاظ الشك الموجود عندي، يتساوى الطرفان في حال ثنائية العلم الإجمالي، ولذلك لا مانع لدي عندما أقول، لأن الحكم هنا أرتبه ليس على العنوان الحاكي على المعنون، وإنما على العنوان بما هو، واضح ماذا يقول له؟ بس يقول الذي هو الخطب، أن الشيخ الأنصاري لا يقصد هذا المعنى، بل صرح في بعض كلماته، صرح وليس لمح، صرح بأني لا أقصد من قولي الأصول المؤمنة لا تجري باعتبار، انتبهوا لكلمة باعتبار، أن الخصوصية المبهمة تنطبق على أحد الطرفين تفصيلاً، فجريان الأصول المؤمنة يلزم منه التناقض، هذا المعنى لا أقصده حتى يشكل عليّ ويبحث معي مسألة انطباق الأحكام تارة على المعنون وأخرى على العنوان، ويفند رأيي من هذا الطريق، أصلاً أنا هذا المعنى لا أريده، فهذا الخطب، لكن إذا كان الشيخ صرح بأنه لا يريد هذا المعنى، أنت أيضاً صاحب المحكم، لماذا طرحت هذا المعنى، يقول: طرحت هذا المعنى لئلا يتوهم أحد بأنه يمكن أن يحمل كلام الشيخ عليه، يعني أنا أريد أن أدفع دخلاً مقدراً، لئلا يتوهم أحد أنه إذا قرء كلام الشيخ له قابلية، لا، أنا جبته حتى أنفيه وأبين أن الشيخ أيضاً هو لا يريده...
....

ما بعد سيأتينا احتمال ثاني وثالث، وكذا، وتالي نقول، في الاحتمال الثاني يقول أقرب لكلام الشيخ، واضح، اصبر ما بعد، هذا مثل الذي قال (لا إله) قال نفى وجود إله، اصبر إلى أن يقول (إلا الله) حتى تشوف نفى أو ما نفى، دائماً شوفوا، دائماً الصبر ما شاء الله، يوصلكم إلى المطالب العالية، مفتاح، أي الفرج، مفاتيح....

ما تقدر توصف، أنا أقول هذا أقصى ما يمكن أن يقال، وأبلغ ما يمكن أن يعبر عنه ما عبر عنه القرآن....

إش قد هذا الصبر، سبحان الله، لا حدود له...

وما ذكره لا يخلو عن غموض وقد يحمل على وجوه ينبغي التعرض لها حتى لو فرض عدم ظهور كلامه فيها، لماذا؟  لتوقف فهم حقانية المطلب على حمل كلامه على واحد من هذه الوجوه...

الاول: أن المعلوم بالإجمال لما كان هو الخصوصية المبهمة الصالحة للانطباق على كل من الطرفين بنفسه، فهو ، يعني المعلوم بالأجمال، يتحد مع أحد الأطراف واقعا، فيكون أحد الأطراف بواقعه هو موضوع اليقين بالنجاسة الرافع للأصل، ولا مجال لجريان الأصل في كلا الطرفين، لأن إذا كان أحد الطرفين هو الموضوع بلحاظ واقعيته ماذا يصير؟ تناقض، واضح...

وفيه: أن انطباق المعلوم بالإجمال على أحد الطرفين بخصوصه واقعا لا يتنافى مع صدق موضوع الأصل، صحيح هو ينطبق، في عالم الواقع لا كلام فيه، لأن موضوع الأصل ماذا؟ الشك، ونحن قلنا موضوع الشك متحقق في كل طرف على حدة، لأنه عندي يقين بالجامع، وكل طرف ماذا يصير؟ مشكوك أنه هو النجس وإلا ما صار عندي علم إجمالي، عرفنا، 

وهو الشك – فيه، الشك في الفرد بعنوانه التفصيلي، لأن أنا ما ما عندي يقين تفصيلي بأنه هو النجس واقعاً، ما عندي، لان طروء العلم والشك على الموضوع إنما يكون بلحاظ عنوانه....

نعم، نحن الآن أصلاً كلامنا كله في انطباق الأحكام على العنوان في العلم الإجمالي، لا بنحو يكون دخل العنوان فيهما لمحض الحكاية - كما في قولنا: جاء العالم – جاء العالم، يعني هنا طبعاً ليس له دخل، مجيئه ليس له ربط بعلمه، وما له ربط بمجيئه، لو قلت: جاء زيد، وكان هو العالم زيد، العلم ليس له دخل في المجيء عرفنا؟ لأنه مجرد حكاية كما مثلنا، الذي أنا جئت بكلمة رجل، صارت أوضح عندكم...

....
نفسه، أنت الذي تريد، لكن نحن نختار بعض الأمثلة تصير غاية في الوضوح...

ولا لكونه محض علة في المعنون،  - كما في قونا: أكرم التقي – رأيت شلون، صار يعني ليش، لتقواه...

بل لكونه جهة تقييدية بنحو تكون صفتا العلم والجهل طارئتين على المعنون من حيثية العنوان، لا مطلقا...

يكون نعرف نحن، لأن مرة ماذا نقول؟ نقول:لا، هذا العنوان يحكي عن المعنون بنحو مطلق، ليس له أي ربط إلا الحكاية، وتارة نقول ماذا؟ نقول: لا، العنوان أصلاً هو موئل ومدار الحكم، والمعنون أيضاً ليس لنا ربط به، وثالثة نقول ماذا؟ العنوان حيثية تقييدية، يعني لابد أن يتحقق انطباق أحد الطرفين، هو النجس...

 ولذلك يقول: بنحو تكون صفتا العلم والجهل طارئتين على المعنون من حيثية العنوان، نقول هذه ماذا؟ فيه علم بأحدهما، وفيه جهل أيضاً بأحدهما، وتساوي مائة بالمائة كذا ومائة بالمائة كذا، من حيثية العنوان، لا مطلقاً، تعرفون ما معنى (لامطلقاً)؟ يعني أنا لما أقول، لما أرتب الحكم على الحيثية التقييدية، طبعاً أنا لما هذه حيثية تقييدية، يكون أيضاً فيه شيء من النظر، بس هذا النظر، يعني هي حاكية عن الواقع، بس لا ألحظ انطباق، يعني هي فعلاً في عالم الكنه صادقة على الواقع، بس هذا الصدق على الواقع ليس ملحوظاً لي أنا، الملحوظ لي في الحكم عنوان أحدهما، الذي ينطبق عليه العنوان، فلا مطلقاً، يكون ننتبه، فيه انطباق واقعي، لأنه لو كان أنا لا ألحظ إلا العنوان، ولا لي ربط بعالم الواقع بأي نحو من الأنحاء، صار العنوان هو مداري، بشكل مطلق، بس هنا ليس كذلك، العنوان ينطبق فعلاً بلحاظ عالم الواقع على أحدهما، بس ليس هو مورد الحكم الذي ينطبق عليه، ولذلك قلنا: اليقين موجود في انطباقه لأحدهما والشك في كل منهما موجود بعدد أطراف العلم الإجمالي، عرفنا ما معنى كلمة (لامطلقاً)...

فلامانع من اجتماعهما في الموضوع الواحد بلحاظ العناوين المختلفة المنطبقة على ماذا؟ على هذا الموضوع الواحد، يعني يصدق عليه أني أنا في العلم الإجمالي ماذا عندي؟ علم بنجاسة أحدهما، ويصدق عليه أني عندي جهل بطهارة أحدهما، يصدق أو ما يصدق؟ لأني أنا أرتب العلم والجهل على العنوان وليس على الواقع، لاحظنا الحكم منطبق على العنوان كما شرحنا...

ولذا لامانع من كون أحد الطرفين موضوعا للعلم بعنوان كونه أحد الأمرين اللذين يقوم العلم الاجمالي بهما، وأيضاص هو موضوع للشك بعنوانه الخاص، لأنه أيضاً أنا كما عندي علم إجمالي بالنجاسة، عندي علم إجمالي بالطهارة ويتساويان، ولا يكون العلم الاجمالي موجبا لخروجه عن موضوع الاصل واقعا، يعني لكون عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما فأقول أنا، وأحدهما واقعاً هو نجس، فيعني ما يجري فيه الأصل المؤمن؟ لا، ليس كذا، لأن موضوع الأصل المؤمن وجود شك، فأنا أشك بلحاظ هذا الطرف عندما أضع يدي عليه، أقول هذا صحيح هو أحد طرفي العلم الإجمالي، لكنه هو أيضاً يصدق عليه موضوع أنه مشكوك، فيصدق عليه أنه معلوم بلحاظ أحد طرفيه، ويصدق عليه أنه مشكوك بلحاظ أنه موضوع الأصل، كلا الحكمين يصدقان عليه، لأن الحكمان يعتريان ويطريان على العنوان، هنا أنا رتبتهما على العنوان، صحيح أن العنوان ليس ملحوظاً بنحو مطلق أنه ليس ليه أي كاشفية عن المعنون، الذي قال (لامطلقاً)، لا، هو في عالم الواقع ينطبق على أحدهما، بس هذا غير ملحوظ لي في مجال تطبيق الحكم....

ولذلك يقول: ولا يكون العلم الإجمالي موجباً لخروجه عن موضوع الأصل واقعاً، فالاصل يجري في كل منهما بخصوصه ذاتا تبعا لتحقق موضوع الأصل، موضوع الأصل ماهو؟ الشك فيه، فأنا أينما وضعت يدي على أحد الطرفين، عندي إناءان قلت أحدهما نجس، أقدر أقول أن هذا مشكوك النجاسة أو ما أقدر؟ أقدر، بلحاظ العنوان المنطبق عليه، لكن هذا الذي وضعت يدي عليه يمكن يصير هو فعلاً هو النجس، بس مشكوك، ولأن الحكم أنا أرتبه على العنوان، لا أرتبه على المعنون، فما عندي مشكلة، ينطبق عليه أنه معلوم من ناحية ومشكوك من ناحية أخرى، معلوم بلحاظ كونه أحد طرفي العلم الإجمالي، ومشكوك بلحاظ جريان الأصل فيه...

 وإن كان لا يجري في الامر المبهم على إبهامه، لماذا؟لأن المبهم المردد ماذا قلنا؟ معلوم تفصيلاً، فما أقدر أجري الأصل عنه، أقدر أجري الأصل عن المعلوم تفصيلاً؟ ما أقدر، لكن أجري الأصل عن هذا الفرد الخارجي الذي صار عندي مشكوكاً....

لارتفاع موضوع الأصل في هذا المبهم، لماذا؟ لأنه معلوم تفصيلاً الأصل يصير، ولازم ذلك ترتيب أثر كل من الخصوصيتين تبعا لجريان الأصل فيهما، معناه أنه يجوز لي أجري الأصل عن هذا الطرف على حدة وعن هذا الطرف على حدة، ما فيه عندي أي مشكلة، لأن كل من الطرفين يصير مشكوكاً، فيجوز، مورد لانطباق الأصل عليه، تبعاً لجريان الأصل فيهما دون أثر المعلوم بالاجمال المنطبق على أحدهما، يعني دون العنوان التفصيلي، لأن العنوان التفصيلي قطعاً ما يجوز لي، لأن أنا العنوان التفصيلي، هذا العنوان المبهم الذي ينطبق على أحدهما هذا أعلم تفصيلاً، أقدر أجري الأصل المؤمن عنه؟ ما أقدر، ما علمته تفصيلاً لايجوز إجراء الأصل عنه، التناقض أين يقع إذاً في الحقيقة، التناقض لو كنت أريد أن أجري الأصل فيما أعلمه تفصيلاً الذي هو العنوان المبهم، ولكنني أنا لا أجري الأصل عن هذا العنوان المبهم، وإنما أجري الأصل في كل من الطرفين على حدة، رأيتم كيف؟

ولازم ذلك ترتيب أثر كل من الخصوصيتين تبعاً لجريان الأصل فيهما، دون أثر المعلوم بالإجمال المنطبق على أحدهما على ما هو عليه من الابهام، لماذا؟ لأني أنا عندي يقين به المبهم، فما لدي اليقين به يرتفع جريان الأصل فيه، ولو أجريت الأصل ماذا يصير؟ تناقضاً، ويصير كلام الشيخ صحيحاً، لكن أنا أين أجري الأصل؟ عن كل من الطرفين بخصوصه، نعم هذا الوجه، هذا الذي قلناه، بعيد، يبعد عن كلام شيخنا الأعظم، لماذا؟ لأن مقتضى هذا الوجه قصور دليل الأصل واقعاً عن أحد الطرفين على إجماله، وهو ماذا قال؟ قال: قاصر دليل الأصل عن كل من الطرفين، مر علينا، ونحن الآن قلنا: لانطباق العنوان على أحدهما بخصوصه، ثم ناقشناه، هو ما قاله يعني، قلنا لعله احتمال لكلامه، فيتبين أنه لا، ليس احتمالاً، لأنه قال جعلهما سواسية، ولذلك يقول: لأن مقتضاه قصور دليل الأصل واقعا عن أحد الطرفين فقط لا عن كليهما، مع كون كلام الشيخ ماذا؟ له ظهور في قصور دليل الأصل عن الطرفين معاً، واضحة لنا الفكرة؟ في خروج كلا الطرفين بسبب الغاية في أدلة قاعدة الحل، والذيل في أخبار الاستصحاب عن عموم الأصل،  بل صرح في بقية كلامه، الذي قلت، تصريح وليس تلميحاً، حيث قال: (فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فردا معينا في الواقع غير متعين هذا الفرد لدينا وعندنا، ليكون الفرد الآخر الغير المعين مندرجاً تحت عموم العام،... إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه وبقاء فرد آخر...)...

يعني هو قال: لماذا أدلة الأصول قاصرة؟ لأنها لا تنطبق على كلا الفردين، ونحن ماذا كان دليلنا؟ قلنا:لأن العلم الإجمالي أو الحيثية المبهمة تنطبق على أحدهما واقعاً، وجريان الأصل يلزم منه التناقض، فصار هو كلامه في وادي ونحن في وادٍ آخر....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

